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275190 ‐ خطأ القول بأن الطلاق المعلق عل شرط لا يقع مطلقا

السؤال

ما مدى صحة فتوى عدم وقوع الطلاق المعلق عل شرط مطلقا ، الت يفت بها بعض المشايخ ف القنوات ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الطلاق المعلق نوعان:

الأول: الطلاق المعلق عل أجل ، أو صفة ، أو شرط محض‐ أي لا يراد منه الحث والمنع‐ كقول الرجل: إذا دخل رمضان

فأنت طالق، أو إن ولدت فأنت طالق، أو إن خرجت فأنت طالق ‐يريد تعليقه عل خروجها‐: فهذا الطلاق مجمع عل وقوعه،

خلافا لابن حزم.

وهو خلاف شاذ؛ لأن ابن حزم نفسه ح الإجماع عل وقوعه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " والثالث " صيغة تعليق " كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. ويسم هذا طلاقا بصفة.

فهذا إما أن يون قصد صاحبه الحلف ، وهو يره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة.

وإما أن يون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة ...

والثان: " وهو أن يون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة : فهذا يقع به الطلاق ، إذا وجدت الصفة ، كما يقع المنجز ؛ عند عامة

السلف والخلف.

وكذلك إذا وقّت الطلاق بوقت؛ كقوله: أنت طالق عند رأس الشهر.

وقد ذكر غير واحد الإجماع عل وقوع هذا الطلاق المعلق ، ولم نعلم فيه خلافا قديما .

لن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق ، وهو قول الإمامية .
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مع أن ابن حزم ذكر ف " كتاب الإجماع " إجماع العلماء عل أنه يقع به الطلاق، وذكر أن الخلاف إنما هو فيما إذا أخرجه

مخرج اليمين: هل يقع الطلاق؟ أو لا يقع ولا شء عليه؟ أو يون يمينا مفرة؟ عل ثلاثة أقوال" انته من مجموع الفتاوى (33/

.(46

وهذا نص كلام ابن حزم ف مراتب الإجماع:

قال رحمه اله: " واتَّفَقُوا ان الطََّق إل أجل او بِصفة : واقع ، إن وافق وقت طََق.

ثم اخْتلفُوا ف وقت ۇقُوعه، فَمن قَائل: الآن، ومن قَائل هو إل اجله.

واتَّفَقُوا انه إذا كانَ ذَلك اجل ف وقت طََق : أن الطََّق قد وقع.

واخْتلفُوا ف الطََّق إذا خرج مخرج الْيمين : أيلزم أم  " انته من مراتب الإجماع، ص 72

ونقله ابن القطان ، بنصه ف "الإقناع ف مسائل الإجماع" (2/ 34) .

ثانيا:

وأما النوع الثان من الطلاق المعلق: فهو المعلق عل شرط ، يراد منه الحث عل فعل شء ، أو المنع من فعله، فهذا له حم

اليمين، وفيه خلاف. وانظر: السؤال رقم (215136).

وبه يعلم أنه لا يصح القول بأن الطلاق المعلق لا يقع مطلقا.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/215136

